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 دعوة للمشاركة بأوراق بحثية 
  

؛ والكتاب العربي (LEICACP)ت ينظم مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسا
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في جامعة القاضي   (ARJILللقانون الدولي )

 في موضوع:  الدولي العاشر، المؤتمربشراكة مع مؤسسة هانس زايدل؛  ،عياض

 حقوق الإنسانو المناخية  العدالة

 ،2026 حزيران /يونيو 25 والأربعاء   23  الثلاثاء مييو 
 .مراكشجامعة القاضي عياض،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،بك

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ المرجعيةالورقة  ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

أحد أكثر الإطارات المعيارية تعبيرا عن الترابط العميق بين تغيّر المناخ وحقوق الإنسان،    ، تشكّل العدالة المناخية
المتكافئ للأضرار المناخية، وعن اختلال توزيع المسؤوليات والأعباء والقدرات على   إذ تكشف عن الطابع غير 

الا رصد  على  الحقوقية  المقاربة  تقتصر  لا  السياق،  هذا  وفي  والتخفيف.  إلى  التكيّف  تمتدّ  بل  فحسب،  نتهاكات 
مساءلة البنى القانونية والاقتصادية التي تنتج الهشاشة وتعيد إنتاجها، بما يجعل من العدالة المناخية مدخلا أساسيا  

صاف الفئات  لفهم الالتزامات المناخية للدول والفاعلين الاقتصاديين، ولمقاربة دور القضاء بوصفه أداة مركزية لإن
 .المتضرّرة وضمان سيادة القانون في مواجهة أزمة عالمية متفاقمة

ظر إلى تغيّر المناخ بوصفه معضلة مركّبة ذات آثار محلية  تتجلّى أهمية هذا الإطار المعياري بوضوح إذا ما ن  و 
وعالمية متداخلة، يصعب التصدي لها لأنها تتجاوز الجهود الانفرادية للأفراد أو المجموعات المحلية. وفي ظل  

زايد  قصور التدابير المتخذة، أو غيابها، من جانب الدول والفاعلين الاقتصاديين، اتجه المجتمع المدني على نحو مت 
إلى اللجوء إلى القضاء والمحاكم بقصد المساءلة، سعيا إلى ترجمة مبادئ العدالة المناخية وحقوق الإنسان إلى  

 . التزامات قانونية قابلة للإنفاذ 
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اتفاق باريس   الذي يوفّره  إلى الإطار القانوني  المدني، بوجه خاص،  المجتمع  ،  (2015)وقد استندت دعاوى 
العمل على  الحق في بيئة سليمة، ومبدأ    منهافي القانون الدولي،    شكلفضلا عن مبادئ راسخة أو آخذة في الت

العناية الواجبة الملقى على عاتق    التزام إضافة إلى    ( درجة مئوية  1.5في حدود  )استقرار المناخ العالمي  ضمان  
 .الدول والشركات

ومع ذلك، كثيرا ما تستند الدول في سياساتها المناخية إلى الإطار الاتفاقي الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة  
(، بوصفه مرجعية تحدد  2015(، واتفاق باريس )1997(، وبروتوكول كيوتو )1992الإطار بشأن تغيّر المناخ )

م متطلبات النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر من قبل الدول  نطاق التزاماتها. وفي الممارسة العملية، غالبا ما ت   قدَّ
والكيانات الاقتصادية كمبررات لتقييد العمل المناخي أو تأجيله، وهو ما يفضي إلى فجوة متزايدة بين الالتزامات  

 .المعلنة وحجم الاستجابة الفعلية للتحديات المناخية
ضمن هذا السياق، تبرز العدالة المناخية باعتبارها الإطار المعياري القادر على كشف هذا الخلل البنيوي، من  
خلال ربط تغيّر المناخ بحقوق الإنسان وإبراز طابعه غير المتكافئ من حيث توزيع الأضرار والمسؤوليات. كما  

القانونية   دلالته  المناخي  للتقاضي  المناخية  العدالة  مقتصرا على  تمنح  القضاء  إلى  اللجوء  يعد  لم  إذ  والسياسية، 
معالجة نزاعات بيئية جزئية، بل أصبح وسيلة لإعادة تأطير الالتزامات المناخية للدول والفاعلين الاقتصاديين في  
ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في بيئة سليمة، والحق في الحياة، والكرامة، والمساواة داخل الجيل  
الواحد وبين الأجيال. ومن ثمّ، ي نظر إلى التقاضي المناخي بوصفه أداة لتحويل طموح العدالة المناخية من مستوى  

 .الخطاب إلى مستوى الالتزامات القانونية القابلة للإنفاذ، ولمساءلة أوجه القصور والتقاعس في السياسات المناخية
وفي امتداد منطقي لهذا التحول، برز القضاء تدريجيا كفاعل مركزي في حماية البيئة وتعزيز سيادة القانون في  

الاجتهاد القضائي المناخي توسعا ملحوظا  وشهد  ،  2015مواجهة أزمة مناخية متفاقمة. فمنذ قضية أورجيندا سنة  
على الصعيد العالمي، سواء من حيث عدد القضايا أو من حيث تعميق الأسس الحقوقية والمعيارية للأحكام الصادرة.  
وقد تعزز هذا المسار على المستوى الدولي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول المناخية  

، الذي أسهم في توضيح الإطار القانوني الدولي المنظّم للمسؤوليات المناخية،  2025تموز/يوليو    23  الصادر في
 .في ترسيخ الصلة البنيوية بين القانون الدولي للمناخ ومنظومة حقوق الإنسانو 

نخبة من    فتح نقاش علمي يجمعوانطلاقا من هذه التحولات النظرية والعملية، يهدف هذا المؤتمر العلمي إلى  
الباحثين وصنّاع السياسات والممارسين من مختلف أنحاء العالم، من أجل تطوير مقاربات متعددة التخصصات  

 :تتناول إشكاليات العدالة المناخية والتقاضي المناخي وحقوق الإنسان، وذلك من خلال المحاور الآتية 
 أولا: الإطار القانوني والمؤسسي للتغير المناخي والتقاضي 

 .دور محكمة العدل الدولية: حقوق الإنسان والتقاضي المناخي •
 .المسؤولية المناخية للدول  •
 .المسؤولية الاجتماعية للشركات والتقاضي المناخي •
 .التقاضي المناخي والتقاضي الطاقي •
 .التقاضي المناخي على المستويين الوطني والإقليمي •
 .الحوكمة المناخية، والمساءلة، وسيادة القانون  •
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  .الحوكمة المناخية متعددة المستويات والتزامات الدول  •
 ل.الأمن المناخي ومسؤولية الدو  •
 .الجريمة البيئية ومساءلة الشركات •
 .جريمة الإبادة البيئية وتجريم الأضرار البيئية الجسيمة •

 الفئات المتضررة، والهشاشة المناخيةو ثانيا: الحقوق، 
 .التمويل المناخي وتقاضي المجتمع المدني •
 .المجتمعات المحلية والتقاضي المناخي  •
 .العدالة المناخية والتقاضي •
 .الحقوق اللغوية، واللغات الأصلية، والعدالة المناخية •
 .الهجرة المناخية، واللاجئون، والتقاضي بشأن حقوق الإنسان •
 .حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها، ونزع الملكية، والتقاضي المناخي  •
 .الهشاشة المناخية، وتقاطع المقاربات، والتقاضي القائم على الدفاع عن الحقوق  •
 .الاستعداد للكوارث، والسلامة العامة، والمسؤولية القانونية للدولة •

 الخطاب، والتحولات البيئية المعاصرة و ثالثا: المقاربات التحليلية، 
 .الخطاب المناخي، وبناء الأطر المفاهيمية، وقضايا الحوكمة •
 .سرديات الهشاشة والتصدي للتغيرات المناخية في التقاضي المناخي •
 .بناء السلم البيئي ومنع النزاعات •
 .الإيكولوجيا السياسية والعدالة المناخية •
 .الحركات البيئية ودورها في إعادة تشكيل التقاضي المناخي •
 .طموح العدالة المناخية وتحولاتها المعيارية والقضائية •

 مواعيد هامة 
 . كلمة(  600و 500)بين  2026 شباط  /فبراير  15آخر موعد لاستقبال الملخصات:  ▪
 . 2026 آذار  /مارس 01: شاريع المقبولةالم رد علىال ▪
 .2026  أيار /ماي 15آخر موعد لإرسال الأوراق البحثية الكاملة:  ▪
 .كلمة( 5000و 4000)ما بين  2026 أيار /ماي 25: المقبولةالإخبار بشأن الأوراق البحثية  ▪
 . 2026 حزيران / يونيو 24-23المؤتمر: انعقاد تاريخ  ▪
 . لغات المؤتمر: العربية والإنجليزية والفرنسية ▪
 climatejustice.hr@gmail.comالعنوان البريدي لاستقبال جميع المراسلات:   ▪

 

 تنسيق 
 

 لكريني  إدريس - طاهرال  آيت هشام – الدين زين استاتي الحبيب – شكراني الحسين
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Call for Papers 
 

 

The Laboratory of International and Constitutional Studies & the Analysis of Crises 

and Policies (LEICACP) and the Arab Review of International Law (ARJIL) at the 

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences in Marrakech, Cadi Ayyad University, 

in cooperation with the Hanns Seidel Foundation, are organizing the Tenth 

International Conference on the theme: 

 

 

Climate Justice and Human Rights 

23 and 24 June 2026 at the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Cadi 

Ayyad University, Marrakech, Kingdom of Morocco. 

 

 

Climate justice is one of the most projecting normative frameworks highlighting the 

profound interconnection between climate change and human rights, exposing the unequal 

nature of climate damage and the difference in the distribution of responsibilities, burdens, and 

capacities for adaptation and mitigation. In this context, the rights-based approach goes beyond 

monitoring violations and extends to challenging the legal and economic structures that create 

and perpetuate vulnerability. 

Climate justice is a fundamental fact for appreciative the climate commitments of states and 

economic actors, and for addressing the judiciary role in restoring the situation of affected 

groups and ensuring the rule of law in the face of a deteriorating global crisis. The importance 

of this normative framework is evident when climate change is seen as a complex dilemma who 

is local and global influences overlap and are difficult to address because they exceed the 

individual efforts. Given the insufficiency of measures taken by states and economic actors, 

civil society is increasingly turning to the judiciary and the courts to request accountability, 

seeking to translate the principles of climate justice and human rights into law process. 

From this perspective, a human rights–based approach goes beyond merely identifying 

violations; it extends to questioning and holding accountable the legal and economic structures 

that generate and perpetuate vulnerability. Climate justice thus provides a critical lens through 

which the climate obligations of states and economic actors can be understood, while also 

underscoring the role of courts as central arenas for securing remedies, protecting affected 

communities, and upholding the rule of law in the face of a growing global crisis. 

This normative framework is particularly salient when climate change is understood as a 

complex problem with intertwined local and global impacts, one that cannot be effectively 
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addressed through the isolated efforts of individuals or small groups. In light of insufficient or 

absent action by states and economic actors, civil society has increasingly turned to courts and 

tribunals to seek accountability for both acts and omissions related to climate governance. 

Climate change is a problem that affects everyone, both locally and globally. Still, it is very 

hard to fight climate change with just one person's or a small group's efforts. Therefore, civil 

society has worked harder to fight the actions—and lack of action—of governments and 

businesses in courts and tribunals. Civil society groups have used the Paris Agreement (2015) 

as a basis for their lawsuits, as well as ideas such the right to a healthy environment, climate 

stability (the 1.5°C temperature target), and due diligence responsibilities.  

Nevertheless, states often rely in their climate policies on the international treaty 

framework—particularly the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(1992), the Kyoto Protocol (1997), and the Paris Agreement (2015)—as the primary reference 

for defining the scope of their obligations. In practice, however, requirements related to 

economic growth and poverty reduction are frequently invoked by states and economic actors 

as justifications for limiting or postponing climate action, leading to a widening gap between 

declared commitments and the actual scale of responses to climate challenges. 

Within this context, climate justice emerges as the normative framework capable of exposing 

this structural imbalance by linking climate change to human rights and highlighting its unequal 

impacts in terms of the distribution of harm and responsibility.  

Climate justice gives legal and political significance to climate litigation, as recourse to the 

courts is no longer limited to isolated environmental disputes but has become an income of 

reframing the state’s climate obligations, and economic actors in the human rights principles – 

particularly the right to a healthy environment, the right to life, dignity, and equality within and 

between generations. 

Accordingly, climate litigation is viewed as a tool for translating the aspirations of climate 

justice from the level of discourse into legally enforceable obligations, and for holding actors 

accountable for shortcomings and inaction in climate policies. 

As a logical extension of this transformation, the judiciary has gradually emerged as a central 

actor in environmental protection and in strengthening the rule of law in the face of an escalating 

climate crisis. Since the Urgenda case in 2015, climate jurisprudence has expanded significantly 

worldwide, both in terms of the number of cases and in terms of the deepening of the human 

rights–based and normative foundations of judicial decisions.  

This trajectory was further reinforcing at the international level by the advisory opinion of 

the International Court of Justice on states’ climate obligations, issued on 23 July 2025, which 

contributed to clarifying the international legal framework governing climate responsibilities 

and to consolidating the structural link between international climate law and the human rights 

system. 

Against the backdrop of these theoretical and practical developments, this scientific 

conference aims to bring together leading scholars, policymakers, and practitioners from around 

the world to develop multidisciplinary approaches to the issues of climate justice, climate 

litigation, and human rights, through the following thematic axes: 

A. The Legal and Institutional Framework of Climate Change and Climate Litigation 
• The role of the International Court of Justice: Human rights and climate 

litigation. 

• State climate responsibility. 

• Corporate social responsibility and climate litigation. 

• Climate litigation and energy transition litigation. 

• National and regional climate litigation. 

• Climate governance, accountability, and the rule of law. 

• Multilevel climate governance and state obligations. 
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• Climate security and state responsibility. 

• Environmental crime and corporate accountability. 

• Ecocide and the criminalization of severe environmental harm. 

B. Rights, Affected Groups, and Climate Vulnerability 
• Climate finance and civil society litigation. 

• Local communities and climate litigation. 

• Climate justice and climate litigation. 

• Linguistic rights, indigenous languages, and climate justice.  
• Climate migration, refugees, and human rights litigation. 

• Indigenous land rights, dispossession, and climate litigation. 

• Climate vulnerability, intersectionality, and rights-based litigation. 

• Disaster preparedness, public safety, and state legal liability. 

C. Analytical Approaches, Discourse, and Contemporary Environmental Transformations 
• Climate discourse, conceptual framing, and governance issues. 

• Narratives of vulnerability and resistance in climate litigation. 

• Environmental peacebuilding and conflict prevention. 

• Political ecology and climate justice. 

• Environmental movements and their role in reshaping climate litigation. 

• The ambitions of climate justice and its normative and judicial transformations. 

Important Dates 
- Abstract submission deadline 15 February 2026 (500-600 words).  

- Notification of abstract acceptance 01 March 2026. 

- Full paper submission deadline 15 May 2026 (4000- 5000 words, 

including footnotes). 

- Final notification of paper acceptance: 25 May 2026. 

- Conference date 23-24 June 2026. 

- Language:  English, Arab, French. 

- Contact: climatejustice.hr@gmail.com 

 

  Coordination 
  

Elhoucine Chougrani – Elhabib Stati Zineddine – Hicham Ait Tahar – Driss Lagrini 
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Appel à communication 

 
Le Laboratoire d’Études internationales et constitutionnelles et d’Analyse des crises et 

des politiques (LEICACP), ainsi que la Revue arabe de droit international (ARJIL) de la 

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, relevant de 

l’Université Cadi Ayyad, organisent, en coopération avec la Fondation Hanns Seidel, la 

dixième conférence internationale sur le thème : 

Justice climatique et droits humains 

 
Les 23 et 24 Juin 2026 à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, 

Université Cadi Ayyad, Marrakech, Royaume du Maroc. 

 

 ــArgumentaireــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

La justice climatique s’est imposée comme l’un des cadres normatifs les plus pertinents pour 

appréhender l’engrenage profond entre les changements climatiques et les droits humains. Elle 

met en lumière la répartition inégale des préjudices environnementaux, ainsi que les 

déséquilibres structurels en matière de responsabilités, de charges et de capacités d’atténuation 

et d’adaptation. Dans cette perspective, l’approche fondée sur les droits de l’Homme ne se 

limite pas au constat des violations, mais vise également à interroger et à mettre en cause les 

structures juridiques et économiques qui produisent et reproduisent les situations de 

vulnérabilité. La justice climatique constitue ainsi une clé de lecture essentielle pour 

comprendre les obligations climatiques des États et des acteurs économiques, tout en soulignant 

le rôle central du juge comme garant de l’équité, de l’accès à la justice et de l’État de droit face 

à une crise mondiale croissante. 

C’est précisément à la lumière de ce cadre normatif que les changements climatiques 

apparaissent comme un défi d’ampleur universelle aux répercussions à la fois locales et 

globales, dont la complexité dépasse largement la capacité d’action individuelle ou isolée. En 

effet, face à l’insuffisance, voire à l’absence, des mesures ambitieuses adoptées par les États et 

les acteurs économiques, la société civile s’oriente de plus en plus vers les voies 

juridictionnelles afin de faire respecter les engagements internationaux. 

Cette prééminence de l’action juridique s’appuie particulièrement sur l’Accord de Paris 

(2015) et sur des principes émergents tels que le droit à un environnement sain, l’impératif de 

stabilité climatique — notamment l’objectif de limitation du réchauffement à 1,5 °C — ainsi 

que l’obligation de diligence pesant sur les États et les entreprises.  
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Toutefois, les États s’appuient fréquemment, dans leurs politiques climatiques, sur le cadre 

conventionnel international — notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (1992), le Protocole de Kyoto (1997) et l’Accord de Paris (2015) — 

en tant que référence principale pour définir l’étendue de leurs obligations. En pratique, 

cependant, les exigences liées à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté sont 

souvent invoquées par les États et les acteurs économiques comme des justifications visant à 

restreindre ou à différer l’action climatique, ce qui conduit à un écart croissant entre les 

engagements déclarés et l’ampleur réelle des réponses apportées aux défis climatiques. 

Dans ce contexte, la justice climatique s’impose comme le cadre normatif à même de révéler 

ce déséquilibre structurel, en établissant un lien entre le changement climatique et les droits 

humains, et en mettant en lumière le caractère inégal de ses impacts en termes de répartition 

des dommages et des responsabilités. La justice climatique confère également au contentieux 

climatique une portée juridique et politique, dans la mesure où le recours aux juridictions ne se 

limite plus au traitement de litiges environnementaux isolés, mais devient un moyen de 

reconfigurer les obligations climatiques des États et des acteurs économiques à l’aune des 

principes des droits humains— notamment le droit à un environnement sain, le droit à la vie, à 

la dignité, ainsi que l’égalité au sein d’une même génération et entre les générations.  

Dès lors, le contentieux climatique est envisagé comme un instrument permettant de traduire 

les ambitions de la justice climatique du registre discursif vers celui d’obligations juridiques 

exécutoires, et de mettre en cause les insuffisances et les formes d’inaction dans les politiques 

climatiques. 

Dans le prolongement logique de cette évolution, le pouvoir judiciaire s’est progressivement 

affirmé comme un acteur décisif de la protection de l’environnement et du consolidation de 

l’État de droit face aux crises climatiques de plus en plus aiguës. Depuis l’affaire Urgenda en 

2015, la jurisprudence climatique a connu une expansion notable à l’échelle mondiale, tant par 

le nombre croissant de contentieux que par l’approfondissement des fondements normatifs et 

des références aux droits humains dans les décisions rendues. Cette dynamique a été renforcée 

au niveau international par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif aux 

obligations climatiques des États, rendu le 23 juillet 2025, lequel a contribué à clarifier le cadre 

juridique international régissant les responsabilités climatiques et à consolider le lien structurel 

entre le droit international du climat et le système des droits humains. 

Dans ce contexte de mutations théoriques et pratiques, ce colloque scientifique ambitionne 

de réunir des chercheurs, des décideurs publics et des praticiens de divers horizons afin de 

développer des approches pluridisciplinaires autour des enjeux de la justice climatique, du 

contentieux climatique et des droits de l’Homme, à travers les axes thématiques suivants : 

  A. Le cadre juridique et institutionnel du changement climatique et du contentieux climatique 
• Le rôle de la Cour internationale de Justice : droits humains et contentieux climatique. 

• La responsabilité climatique de l’État. 

• La responsabilité sociale des entreprises et le contentieux climatique. 

• Le changement climatique et le contentieux relatif à la transition énergétique. 

• Le contentieux climatique aux niveaux national et régional. 

• La gouvernance climatique, la redevabilité et l’État de droit. 

• La gouvernance climatique multiniveaux et les obligations des États. 

• La sécurité climatique et la responsabilité de l’État. 

• Les crimes environnementaux et la responsabilité des entreprises. 

• L’écocide et la criminalisation des atteintes environnementales graves. 

B. Droits, groupes affectés et vulnérabilité climatique 
• La finance climatique et le contentieux porté par la société civile. 

• Les communautés locales et le contentieux climatique. 

• La justice climatique et le contentieux climatique. 
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• Les droits linguistiques, les langues autochtones et la justice climatique.  
• La migration climatique, les réfugiés et le contentieux relatif aux droits humains. 

• Les droits fonciers des peuples autochtones, la dépossession et le contentieux 

climatique. 

• La vulnérabilité climatique, l’intersectionnalité et le contentieux fondé sur les droits. 

• La préparation aux catastrophes, la sécurité publique et la responsabilité juridique de 

l’État. 

 

C. Approches analytiques, discours et transformations environnementales contemporaines 
• Les discours climatiques, le cadrage conceptuel et les enjeux de gouvernance. 

• Les récits de vulnérabilité et de résistance dans le contentieux climatique. 

• La consolidation de la paix environnementale et la prévention des conflits. 

• L’écologie politique et la justice climatique. 

• Les mouvements environnementaux et leur rôle dans la recomposition du contentieux 

climatique. 

 

Modalités de soumission 
-Date limite d’envoi des propositions de communication : avant le 15 février 2026 (500-600 

mots). 

-Notification d’acceptation des résumés: 01 Mars 2026. 

-Envoi du texte intégral de la communication: avant le 15 Mai 2026  (dans la limite de 4000- 

5000 mots).  

-Notification aux auteurs des travaux retenus: 25 Mai 2026.  

- La conférence aura lieu les 23 et 24 juin 2026. 

- Les communications peuvent être soumises en arabe, en français ou en anglais. 

-Les textes des communications doivent être envoyés sous format électronique à l’adresse émail 

suivante: climatejustice.hr@gmail.com 

 

  Coordination 
  

Elhoucine Chougrani – Elhabib Stati Zineddine – Hicham Ait Tahar – Driss Lagrini 

 

 


